كان كلامنا المتقدم في إيضاح الماتن الذي من خلاله يتبين كيفية اختلاف مسألة اجتماع الأمر والنهي عن مسألة التعارض، وقد قدم الماتن (يحفظه الله) مقدمتين إذا صح التعبير لأخذ النتيجة، المقدمة الأولى كما تقدم: هي أن امتناع التمسك بالإطلاقين على قسمين:
القسم الأول: أن يكون امتناع التمسك بالإطلاقين مع تعدد المتعلق.

والقسم الثاني: أن يكون مع اتحاد المتعلق.

فإن كان مع اتحاد المتعلق فهذا يظهر منه بادئ ذي بدء أنه من مصاديق باب التعارض، أما إذا كان مع تعدد المتعلق، ولم يصح لنا أن نتمسك بإطلاقي الدليلين، فهذا يظهر منه بادئ ذي بدء أنه من باب التزاحم أو امتناع اجتماع الأمر والنهي،كما مر علينا في باب الضد عندما أوردنا تلكم المسألة، وهي مسألة الصلاة والإزالة، وقلنا إنه لا يمكن الجمع بين الامتثالين مع تعدد المتعلق، الإزالة مختلفة عن الصلاة، غير أن المكلف لا قدرة له على الجمع بين أداء التكليفين في آن واحد، لذلك يقول: إذاً عندنا امتناع التمسك بين الإطلاقين على ضربين وقسمين: الأول أن يتحد المتعلق، والثاني أن يتعدد المتعلق.

بعد ذلك يعطي تتميماً وتذييلاً، خلاصته: أن باب التزاحم أو الاجتماع للأمر والنهي، دائماً نقدم أحد الدليلين على الدليل الآخر لكونه أقوى من الدليل الآخر في الملاك والمناط، كما إذا اجتمع أمر (صل ولا تغصب)، فنحن إنما نقدم حرمة الغصب أو الصلاة، لكون الصلاة أو الغصب أحدهما أهم من الآخر، لكن عندما نقدم أحد الدليلين على الآخر كما لا يخفى علينا، ليس معنى ذلك أن ملاك الدليل الآخر قد طار وذهب، بل هو باقٍ، غاية الأمر أننا قدمنا الأهم في المناط والملاك، فالترجيح دائماً يتبع الأهمية في الملاك، ولا نظر له إلى الأقوائية في الدليل، بخلاف التعارض بين الدليلين، فإن المناط لتقديم أحد الدليلين على الدليل الآخر بالأقوائية الموجود في الدليل.

بعد ذلك قال الماتن: لا يخفى علينا أن من أظهر مصاديق التعارض اتحاد المتعلق ما إذا ورد عندنا (صل ولا تصل)، فإن الأمر والنهي إذا تعلق بشيء واحد، كان هذا من المصاديق الواضحة لباب تعارض الدليلين، ولابد في الجمع بين الدليلين من ترجيح الأقوى في دلالته على الدليل الآخر، ومن أظهر مصاديق التزاحم أو مسألة اجتماع الأمر والنهي، ما إذا تعدد العنوان والمعنون، كما إذا قلنا في إنقاذ المؤمن وحرمة الاجتياز للأرض المغصوبة، لكن عندنا مسألة تكون برزخاً في بعض الأحايين من ناحية الفهم، وهي مثل (صل ولا تغصب)، فهل هي مندرجة تحت باب التعارض أو تحت التزاحم والاجتماع بين الأمر والنهي، وقال: حتى يتضح الحال الذي على أساسه نجزم باندراج المسألة في باب التعارض تارة، أو باب التزاحم تارة أخرى، لابد أن نتكلم في العناوين، باعتبار أن الأحكام الشرعية تتعلق بهذه العناوين، وهذه العناوين نراها كما يقول الماتن على ضربين، فقد قلنا إن الماتن جاء بكلام فيه لطافة من ناحية، غير أنه لا يخلو عن غموض وضبابية من ناحية أخرى كما يتبين لنا في هذا اليوم.

أولاً قال الماتن: إن العناوين الحاكية لفعل المكلف، هذه العناوين والتي تعتورها وتطرأ عليها الأحكام الشرعية هي على قسمين:

القسم الأول: أن تكون حاكية عن ذات الفعل، يعني من دون ارتباط للفعل الصادر من لدن المكلف بشيء آخر، وقد أعطى الماتن أمثلة لهذه العناوين، قال: منها: المشي والنوم والتكلم والأكل والشرب، هذه عناوين قال ماذا؟ عناوين حاكية عن فعل المكلف بذاته، دون نظر إلى شيء آخر خارج عن فعل المكلف، فالتكلم هو فعل للمتكلم، والنوم هو فعل للنائم، والمشي فعل للماشي وهلم جرا.

 وأخرى تكون هذه العناوين التي تطرأ عليها الأحكام الشرعية عناوين ثانوية، ماذا يراد من عنوان الثانوي؟ يقول: هو العنوان الذي لا يحكي عن فعل المكلف بذاته، وإنما يحكي عن فعل المكلف بلحاظ ارتباطه بشيء آخر، مثل ماذا؟ مثل العناوين التسبيبية المنتزعة من ترتب شيء آخر على فعل المكلف، كعنوان الإحراق والإيذاء، نلحظ ههنا، والإضرار والتأديب والتكريم والإنقاذ، وما إلى ذلك، ثم ضم الماتن إلى هذا النمط من العناوين، هذا القسم من العناوين، العناوين الإضافية، التي تتحقق بإضافة ذات طرفين أو أكثر من طرفين، كعنوان المعاندة والإطاعة والمقابلة والمعصية والمشابهة والفوقية والتحتية، قال هذه ماذا؟ عناوين ثانوية تنتزع من فعل المكلف، لكن بلحاظ أمر خارج عن فعل المكلف، فالإحراق بلحاظ وجود شيء يحترق، والإيذاء بوجود شيء يتأذى أو يؤذى، وهكذا الإضرار بوجود المتضرر، والتأديب، بوجود المتأدب، في الإمس الماضي، نحن النقطة فقط كلام الماتن نقول شيء جميل، لكن لا يظهر لنا بشيء من ال….لا يظهر لنا واضحاً الفارق الأساس بين بعض أقسام النمط الأول مع اقسام النمط الثاني، يعني ما فيه وضوح بين قسمي هذين الفعلين، بل نرى أن بعض المصاديق للقسم الأول التي أتى بها الماتن لها صلاحية للإندراج تحت القسم الثاني، فإذا السب، المدح، الغيبة، كلها عناوين لها صلاحية للاندراج في القسم الأول والقسم الثاني.
إلى هنا تعرفنا على نظرية الماتن التي على أساسها يريد أن يرتب الفارق بين مسألة التزاحم ومسألة اجتماع الأمر والنهي تارة، ومسألة التعارض تارة أخرى، قبل أن يرتب النتيجة هو يأتي ببعض الإيضاحات التي لها ربط بالمقام في الوصول إلى النتيجة.

الإيضاح الأول: يقول: لا يخفى علينا أنه إذا كان التكليف بالفعل الصادر من المكلف، مثل أن نوجب على المكلف عنوان المشي، أو الأكل أو النوم، هذه العناوين عندما تكون واجبة على المكلف، يعني كلف بها المكلف، تارة يكلف بها على نحو إطلاقها، وأخرى يكلف بها لكن بإضافة قيد طارئ عليها، مثل أن نقول: إنه يجب عليك أن تمشي مسرعاً، وأن تأكل الرمان، وأن تنام مبكراً، يقول:هذه التكاليف سواء كانت تكليف بالفعل على نحو الإطلاق، أو تكليف بالفعل لكن بإضافة قيد إلى الفعل، كلا النمطين من وادٍ واحد، معنى ذلك أن القيد ليس له دخل في المقيد، يعني أن التكليف على الفعل بذاته، ومعنى ذلك كما مر علينا إذا تتذكرون، في بعض البحوث التي تقدمت أشرنا إلى أنه تارة القيد يكون مورداً للتكليف، يعني محلاً طارئاً وجزءاً من الموضوع الطارئ عليه التكليف، وأخرى يكون القيد خارجاً عن المكلف به، ونتيجة القيد، التي هي التقيد، تكون داخلة، هنا كذلك، أنا إذا كلفت المأمور بأن يمشي مسرعاً، أنا في الحقيقة كلفته بالمشي،وأما الإسراع في المشي، المشي هو يتحقق بهذه الكيفية، يعني كأن المشي ماهية، لها أفراد، أنا ضيقت هذه الماهية وأمرت المكلف أن يأتي بالماهية المضيقة، فلذلك هذا إن لم يكن فهو أشبه بما مر علينا أن القيد خارج والتقيد داخل، لماذا نحن نأتي بهذا، هذا نستفيد من عنده في بعض الموارد كما مر علينا، باعتبار مبنى الشيخ الأنصاري إذا تتذكرون، الذي قال: لا يصح لنا تقييد الفعل، لأن الفعل معنى جزئي، فنتوصل في بعض الأحايين بتقييد الفعل على نظرية الماتن بنتيجة التقييد، يعني أن الماهية المطلوبة هي حصة خاصة من الماهية، الذي سميناه نتيجة التقييد.
ولذلك الماتن يقول:ههنا الفائدة الراجعة من التقييد للمشي بمشي خاص، أو للأكل بطعام خاص، أو للنوم بوقت محدد، النتيجة ما هي؟ تضييق مورد التكليف وقصر هذا التكليف على ما يقارن القيد المحصص والمقيد في الحقيقة، ليس مقيداً بحيث يطرأ على التكليف على القيد والمقيد، وإنما يطرأ التكليف فقط على المقيد دون دخل للقيد، بهذا المعنى، هذا مر عندنا إذا تتذكرون، ويفيدنا هذه النتيجة التي أعطيناها.

إذاً عرفنا أن عندنا في القسم الأول، الذي هو إذا تعلق التكليف بفعل المكلف بذاته، والقسم الثاني ما هو؟ إذا كان التكليف يتعلق ليس بفعل المكلف بذاته، وإنما بفعل المكلف مع تعلقه بشيء آخر خارج عن ذاته، الذي قلنا كالإحراق والإيذاء والتأديب، وقلنا أيضاً العناوين الإضافية كالمقابلة والمعاندة والمشافهة، وما إلى ذلك، طيب، هذا النمط من التكليف الثاني عندما يأمر المولى عبده أو المقنن، من يمتثل أوامر القانون، فيقول له مثلاً: أوجب عليك هذا الفعل، أمس بالماضي الذي قلنا: كن على الجبل، أو كن مشافهاً، أو كن مقارباً، هذه عناوين إضافية، كل هذه العناوين يقول حقيقة التكليف عندما يتعلق بالمكلف والمكلف به، لأنه عندنا قلنا أطراف ثلاثة هنا، ثلاثي الأطراف، إضافة ثلاثية بين الفاعل للتكليف وبين المكلف به وبين المكلِّف، كما مر علينا….
….

لا، المكلِّف الذي هو المولى، والمكلَّف فاعل التكليف والفعل….

يقول: حقيقة هذا الفعل، حقيقة هذا التكليف ما هو؟ حقيقته هو كالتالي، عندما أقول لك كن مشافهاً، كن مقابلاً، الذي يفهم من هذا التكليف أنه حقق أحد طرفي الإضافة، يعني إذا صح التعبير، بدلوا التعبير، أوجد منشأ الانتزاع، حقيقة هذا التكليف: أوجد منشأ الانتزاع، كن فوقاً أو كن تحتاً أو كن مشابفهاً، يعني اجعل أحد أطراف الإضافة متحققاً، هكذا ليس بعد إلا…..

اليوم نطبق إن شاء الله، ولكن بعد ما قلنا بسم الله، اليوم عندنا الوقت طويل إن شاء الله لاتهتم فيه خير….

الآن الماتن بعد أن أوضح الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني،يعني النمط الأول الذي يتعلق التكليف بفعل المكلف بذاته، والنمط الثاني الذي يتعلق التكليف بفعل المكلف بلحاظ ارتباطه بشيء خارج عن ذاته، وبين أن النمط الثاني عندما يأمر المولى من يطيعه، من يمتثل أوامره معناه أنه أيها المكلف حقق منشأ الانتزاع، ما هو الفارق بين القسم الأول والقسم الثاني في بعض النتائج الأصولية المترتبة على التكليف بالقسمين؟ يقول: هناك بعض الثمرات المترتبة أصولية، مثلاً: إذا تردد فعل المكلف في هذا القسم الثاني بين الأقل والأكثر، هنا ماذا نفعل؟ يقول: يجب أن نجري قاعدة الاشتغال والاحتياط، لأننا لانعلم بتحقق منشأ الانتزاع إلا إذا كنا على يقين بأن أطراف الإضافة لفعل المكلف الذي يصدق معها فعل المكلف قد تحققت، أنتبهوا، عندما أقول له: كن على الجبل، أو كن فوقاً، لو شككت في تحقق الفوقية أقدر أجزم بتحقق كلا طرفي الإضافة؟ ما أقدر، ولذلك يقول ههنا: انتزاع هذا العنوان يتوقف على أن يتحقق أطراف الإضافة التي يتحقق بها العنوان ويصدق به التكليف بنحو أكيد، أما في القسم الأول، فلو شككت في الفعل، يعني لو دار الأمر في القسم الأول الذي يتعلق فيه فعل المكلف بذاته، تختلف النتيجة، يعني لا أحتاج  إلى إجراء قاعدة الاشتغال عندما أشك بين الأقل والأكثر، وإنما أأخذ بالأقل وأجري البراءة عن الزائد، أما ههنا لابد أن يصعد فوق الجبل حتى تتحقق مثلاً الفوقية، ولابد أن يحقق أقصى طرف للمعاندة، حتى تتحقق طرف الإضافة، وهكذا الإحراق لو دار بين، الإحراق كفعل تسبيبي مثلاً، لو شككنا في أنه يتحقق بهذا الاحتراق القليل والإحتراق الكثير المأمور به، ما نقدر نتيقن إلا بالاحتراق الكثير.

إذاً عرفنا بعض الثمرات المترتبة على الفارق بين الفعل الذي يتعلق به التكليف إذا كان هو فعل المكلف بذاته وبين الفعل الذي يتعلق به التكليف إذا كان هو فعل المكلف لكن له ارتباط بشيء آخر خارج عنه، والنتيجة أنه عندما يدور الأمر بين الأقل والأكثر في القسم الأول يكون المورد من مصاديق جريان البراءة عند الشك في الزائد، أما في القسم الثاني يكون من مصاديق أصالة الاشتغال، ولكن يقول الماتن:عندنا بعض المصاديق، قد تكون من نمط القسم الأول، ولكن مع ذلك لا نستطيع أن نجري فيها البراءة، ونحتاج إلى إجراء أصالة الإشتغال، وهذا الذي قلت، الماتن في مسألة أمثلته غطش وعدم وضوح، هنا لما وصل إلى هذا المقام جعل بعض أمثلة القسم الثاني مثالاً للقسم الأول، كما تلاحظون، فقال مثلاً: لو رجع الإجمال في القسم الأول إلى إجمال منشأ الانتزاع الواجب وتردد هذا المنشأ بين الأقل والأكثر راح يتعين الرجوع للبراءة في الزائد المشكوك، كما لو تردد الحطب الواجب الإحراق بين القليل والكثير، ترون هو جاء به من مصاديق القسم الأول أو الثاني؟ الثاني، وهنا جعله للأول، ولذلك أنا قلت كلام الماتن فيه شيء من الغطش والغموض، الآن نريد أن نأخذ النتيجة التي توصل إليها الماتن، لكن النتيجة هذه نرجئها إلى الغد.

تطبيق:

لكن لا مجال لذلك بعد ملاحظة مفروغية الأصوليين عن التعارض البدوي في بعض العناوين، من دون أن يبنوا على أن هذا التعارض يتوقف على نتيجة البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وأنه إذا قلنا بالامتناع ورجحنا جانب النهي تصبح المسألة من مسائل التعارض، الأمر ليس كذلك، وإجراء أحكام التعارض من الجمع العرفي مع إمكانه، إذا أمكن الجمع العرفي، لأنه قلنا: إذا الدليلان تعارضا وكان بالإمكان أن نجمع بين الدليلين المتعارضين فيتعين الجمع العرفي، وإذا كان أحد الدليلين أقوى، يرجح لأقوائيته، وإذا استطعنا أن نقول إن الدليلين المتعارضين يمكن أن يجمع بينهما بالتخيير أيضاً تعين، أما إذا تكافأ الدليلان فالمصير هو التساقط.
ولذلك يقول: بنحو يبنى على عدم إحراز ملاك الحكم الذي تضمنه الدليل المرجوح عندما يتساقط الدليلان، مع ما أشرنا إليه آنفاً من بناء المشهور على إحراز ملاك الحكم في مسألة التزاحم، ومسألة اجتماع الأمر والنهي، وهذا كاشف عن وجود فرق بين العناوين، وكاشف أيضاً عن ارتكازية الفرق المذكور بين مسألتي التعارض ومسألة اجتماع الأمر والنهي، لأنهم بطبعهم قالوا أن مسألة اجتماع الأمر والنهي الملاك موجود في الطرفين، وتلك؟ بطبعهم قالوا: لا ملاك...

من دون تحديد لموارد أو مصاديق مسألة الاجتماع، وتحديد مصاديق مسألة التعارض...

توضيح ذلك: أن امتناع التمسك، الذي قلنا هذه مقدمة أولى، بإطلاقي الدليلين معاً لإثبات فعلية الحكمين المتضمنين لهذين الإطلاقين، كما يكون مع تضاد الحكمين، ووحدة المتعلق، مثل: (صل ولا تصل)، كذلك يكون مع تعدد متعلق حكميهما، وتعذر الجمع بينهما في مقام الامتثال، مثل ماذا؟ (صل ولا تغصب)، إما للغوية جعل الحكم مع تعذر الامتثال، أو (صل وأزل) حتى يصير أوضح، أو لقبح التكليف بما لا يطاق كما تقدم في ثمرة مسألة الضد، إلا أن بناء العرف في الأول على تكاذب الإطلاقين فيما إذا كان المتعلق واحداً، في مقام الإثبات بنحو يسقط أحد الإطلاقين، أو كلا الإطلاقين فيما إذا تكافأ الدليلان في القوة، رأساً، فكما لايثبت به الحكم الفعلي، أيضاً لا يثبت ملاكه، يعني لو سقط الأمر، واضح يسقط ويسقط ملاك الأمر، ويبقى فقط النهي مع ملاكه، والعكس صحيح أيضاً، وهو المراد بالتعارض الذي يكون معيار الترجيح فيه قوة أحد الدليلين على الآخر، ولا أثر فيه لأهمية الحكم لأحدهما، يعني نحن لو تيقنا بأهمية الصلاة، لكن كان دليل حرمة الغصب أقوى فنأخذ بالدليل القائل بحرمة الغصب، ونعرض عن ذلك الدليل الآخر الذي هو أهم في الملاك، باعتبار نظرنا في تعارض الدليلن دائماً على قوة الدليل وليس على أهمية ملاك أحد الدليلين، أما في القسم الثاني الذي هو من مصاديق التزاحم واجتماع الأمر والنهي، فلا تكاذب بين الإطلاقين بنظر العرف، بل يحمل كل من الإطلاقين على بيان ثبوت حكمه في نفسه، لولا عجز المكلف عن الامتثال، الذي يسقط معه الحكم على الفعلية، يعني عندما نقول: (صل وأزل)، ثم قدمنا الإزالة، ليس معناه أن ملاك الصلاة قد زال، لا، باقٍ، مع بقاء ملاكه المستلزم لتزاحم الملاكين ثبوتاً في تاثير الحكم، وهذا هو المراد بالتزاحم الذي يكون المعيار فيه الترجيح بين المتزاحمين من ناحية أهمية الحكم تبعاً لأهمية ملاك أحد الحكمين...

ولا أثر فيه لقوة الدليل، إذ قد يكون أحد الدليلين وارد بالتواتر، والدليل الآخر، دليل معتبر مثلاً مستفيض، على ما حقق فيه محله من مباحث التعارض، ولا إشكال في ذلك، كما لا إشكال في أن أظهر مصاديق القسم الأول ما إذا اتحد موضوع الحكمين بحسب العنوان والمعنون معاً، كما لو قال دليل الأمر: أكرم العلماء، ودليل النهي: لاتكرم العلماء، وأن أظهر مصاديق الثاني، الذي هو التزاحم واجتماع الأمر، ما إذا تعدد موضوعهما بحسب العنوان والمعنون، كما إذا دل دليل الأمر على وجوب إنقاذ المؤمن، ودل دليل النهي على حرمة التصرف في المال المغصوب أو الأرض المغصوبة، وتوقف الإنقاذ على التصرف في مال الغير أو ملك الغير، وإنما الإشكال في بعض الأمثلة التي لها صلاحية أن تكون برزخاً، فيما لو تعدد موضوعهما بحسب العنوان واتحد بحسب المعنون، لاجتماع العنوانين في بعض الأفراد، لاضطراب العلماء الأصوليين في ذلك، ليس اضطراب فقط، بل يقول اضطراب جداً، ولذلك رأينا أن السيد الخوئي وهو خريت الصناعة، كيف أنه قال إن الأصوليين اشتبهوا، مع أنه هو (يرحمه الله) الذي اشتبه، والأصوليين لم يشتبهوا....
وعليه يبتني اشتباه مورد تعارض العامين من وجه بموضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي اللذين نحن بصدد التمييز بينهما، ويظهر الحال عندما نتأمل ملياً في العناوين المأخوذة في الأحكام الشرعية، فإن العناوين الحاكية عن فعل المكلف الصالح لأن يكون موضوعاً لطرو الأحكام الشرعية عليه ومعروضاً لها، تارة تكون أولية حاكية عن فعل المكلف بذاته، من دون نظر لشيء خارج عن فعل المكلف، كعنوان المشي والنوم والتكلم والأكل والشرب والسب والمدح والغيبة، التي تتعلق بالمغتاب، وأيضاً الغَيبَة التي هي أيضاً محل لفعل، الغائب تترتب عليه أحكام كما ترون، إذا غاب الإنسان مدة طويلة...فهنا يصلح المثال أن نقول الغِيبة، ويصلح أن تكون الغَيبة...

وأخرى تكون العناوين ثانوية منتزعة من الفعل بلحاظ أمر خارج عنه، كالعناوين التسبيبية المنتزعة من ترتب شيء عليه، كعنوان الإحراق والإيذاء والإضرار والتأديب والتكريم والإنقاذ والتداوي وغير ذلك من العناوين، وكذلك العناوين الإضافية المنتزعة من نحو إضافة خاصة بين فعل المكلف وبين غيره، صح أنا إذا مثلاً قابلت شخصاً، أنا حققت المقابلة، ولكن صارت إضافة بين المتقابلين، أو عاندته، أنا حققت المعاندة، لكن صارت إضافة، والإطاعة، أنا أطعته، ولكن صار مطيعاً ومطاعاً، والمعصية والمتابعة والمشافة والفوقية والتحتية وغير ذلك من العناوين الإضافية.

والظاهر أن مرجع التكاليف سواءً كان على نحو القسم الأول أو القسم الثاني إلى تحقيق منشأ انتزاعها، لكونه موطن الغرض والملاك، طبعاً هذا القسم الأول أو القسم الثاني من القسم الثاني، الذي هو قال: تارة تكون عناوين إضافية وتارة تكون عناوين أشبه بالعناوين التسبيبية، الإحراق والإيذاء والإضرار والتأديب والتكريم، هذه عناوين هناك ماذا سميناها؟ تسبيبية، وهذه عناوين إضافية، كلا القسمين مرجع التكليف فيها ماذا؟ تحقيق منشأ الانتزاع، الذي قلنا: معنى، يعني كيف يتحقق الاحتراق؟ بالإحراق، وكيف تتحقق الفوقية؟ بالعناوين، والتحتية، لأحد الشيئين...

ولذلك يقول، فإذا يكون عندما يأمر المكلِّف للمكلَّف، يعني معنى ذلك أنه كن أحد طرفي الإضافة، أوجد هذا العنوان الانتزاعي، ففي القسم الأول يكون المكلف به هو الفعل بذاته، لأنها هي منشأ انتزاع العنوان، من دون فرق بين التكليف بها على إطلاقها والتكليف بها مقيدة ببعض القيود الخارجة عنها، هنا هو رجع، يبدو أنه يقصد القسمين القسم الأول الأساسي والقسم الثاني، ولكن هو الظاهر من كلامه أن كلا القسمين من القسم الثاني، ولكن يبدو أنه يقصد القسمين من القسم الثاني بانضمام القسم الأول...على كل...

ففي القسم الأول يكون المكلف به هو الفعل بذاته، هو ما يقول أن الفعل بذاته، الفعل بذاته لا يقولون حقق منشأ انتزاعه، يقولون أوجده مباشرة، لأنه ليس له منشأ انتزاع...

لأنها هي منشأ انتزاع العنوان من دون فرق بين التكليف بها على إطلاقها والتكليف بها مقيدة ببعض القيود الخارجة عنها، كتقييد المشي بالسرعة والأكل بطعام خاص والنوم بوقت محدد، إلى غير ذلك، طيب ما هي فائدة القيد ههنا؟

وليس فائدة التقييد إلا تضييق مورد التكليف وقصر مورد التكليف على ما يقارن القيد، الذي أسميناه أن القيد خارج والتقيّد داخل...

من دون أن يكون القيد بنفسه مورداً للتكليف وجزءاً من المتعلق، على ما سبق توضيحه في أوائل الكلام في تقسيم المقدمة إلى تكوينية وشرعية، فراجع ذلك البحث.
أما في القسم الثاني: هذا يأتي تطبيقه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

